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 الكلمات المفتاحية:   المستخلص: 
هذا البحث يتعلق بأدق مباحث السياسة الشرعية، والاجتهاد بالرأي: وهو مبدأ "المصالح  

عناصر مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ولا شك أن  من  المرسلة" الذي يعد  
والتطورات  المعاصرة  النوازل  ظل  في  والترجيح  التعارض  معايير  لضبط  ماسة  الحاجة 
المتسارعة، فأصبح من الضروري وضع ضوابط أصولية واضحة تمنع اتخاذا "المصلحة"  

البحث إلى الربط بين التأصيل  ذريعة لتتبع الرخص، والتحلل من الأحكام، كما يساعد هذا  
المصالح   لتعارض  الأصولية  القواعد  إسقاط  خلال  من  المعاصر  والتطبيق  الأصولي 

وهي المطويات والكتيبات الشرعية، مما يبرز حيوية علم    ،والمفاسد على نازلة معاصرة
 أصول الفقه. 

  - التعارض    -المفاسد    -المصالح  
 النوازل. 
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 A B S T R A C T: 
This research addresses one of the most intricate subjects of Al-Siyasa al-

Shar'iyya (Sharia-based policy) and legal reasoning (Ijtihad): the principle of "Al-

Masalih al-Mursala" (Unrestricted Public Interest). This principle is considered a key 

element of Sharia's flexibility and its applicability across all times and places. There 

is undoubtedly an urgent need to define the criteria for reconciling conflicting interests 

and determining legal preference in light of contemporary issues and rapid global 

developments. Thus, it has become essential to establish clear fundamental (Usuli) 

guidelines to prevent "public interest" from being used as a pretext for seeking undue 

concessions or evading religious rulings. Furthermore, this research aims to bridge the 

gap between theoretical foundations and modern applications by projecting 

the Usuli rules of conflicting interests and harms (Al-Masalih wa al-Mafasid) onto a 

contemporary case study: the distribution of Sharia-related pamphlets and booklets, 

thereby highlighting the vitality and relevance of the science of Usul al-Fiqh. 
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 : المقدمة
على   وأسلم  الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، ليس كمثله شيء وهو الرحمن الرحيم. وأصلي

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

 وبعد:
أنزل الله شريعته الخالدة عامة لكل زمان ومكان، ومن رحمته تعالى بخلقه أن جعل أحكام هذه الشريعة  فقد  

وكان من رحمته كذلك أن   ودفع المفاسد وسد السبيل أمامها،  ،ومتعاضد لتحقيقها  ،مرتكزة على رعاية المصالح 
واستنباط أحكام ما لم يرد فيه نص؛   ،أفسح مجال الاجتهاد أمام العلماء لإعمال عقولهم في النصوص ومراميها

يحققها، وما  للتشريع  العامة  المقاصد  بمعرفة  أو  نص،  فيه  ورد  ما  على  بقياسه  للنصوص   إما  بالإضافة  فنشأ 
وتهدف لتحقيق مقاصد الشرع ومنها   والإجماع والقياس عليها نشأت نخبة أخرى من الأصول تعتمد على الاجتهاد،

فكانت لهم مناظرات وآراء واستنباطات هدتهم   والتي خاض العلماء في غمارها خوضا كثيرا،  المصلحة المرسلة،
على تحقيق مقاصد   –أو القائل بعدم حجيتها    سواء منهم القائل بحجيتها،  –وحرصهم جميعا    إليها اجتهاداتهم،

 الشرع.

 أهمية البحث:   -أولًا 

 تكمن أهمية البحث في جملة من النقاط منها: 

وهو ركيزة مرونة   - 1 بالرأي،  والاجتهاد  الشرعية  السياسة  عليها  تعتمد  التي  المرسلة  المصالح  لمبحث  التطرق 
 الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان.

 ضبط معايير التعارض والتغير في ظل النوازل المعاصرة والتطورات المتسارعة.   -2

 منع اتخاذ المصلحة ذريعة لتتبع الرخص والمنع من الجمود الذي يوقع الناس في الحرج. -3

 أهداف البحث:   -ثانياً 

 من أهداف هذا البحث تحقيق بعض الغايات منها:

 بيان حقيقة المصلحة والمفسدة، وتأصيل أقوالها وحجيتها عند الأصوليين.   -1

 الإحاطة بمشكلة التعارض، وتوضيح القواعد والمسالك الأصولية للمجتهد عند تزاحم المصالح والمفاسد.  -2
وكشف الستار عن حقيقة الخلاف بين القائلين بتغير الأحكام    ،تحرير محل النزاع من مسألة تغير المصالح  -3

 تبعاً لتغير المصالح، والقائلين بثباتها، والوصول إلى الرأي الراجح.

 التطبيق العملي الفقهي من خلال دراسة أثر تعارض المصالح والمفاسد. -4



Al-Jabal Academy Journal of Social and Humanities                                                      03 (02): 30-50, 2024  

 

32 

 

 مشكلة البحث:  -ثالثاً 

 تتبلور إشكالية البحث حول سؤال رئيس مفاده:
الأصولي بين ثبات الأحكام الشرعية ومقاصدها، وبين تغير الظروف والأزمان التي قد    الفكركيف يوازن  

 تؤدي إلى تعارض المصالح والمفاسد أو تبدلها في الواقع التطبيقي؟ ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية: 

 ما هي ضوابط تقديم بعض المصالح على بعض عند التعارض؟ -

 هل تتغير المصلحة بذاتها بتغير الأزمان، أم أن التغير يلحق مناط الحكم وتطبيقه فقط؟  -

 كيف يمكن إعمال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في النوازل المعاصرة؟  -

 منهج البحث:   -رابعاً 

 اعتمدت في إعداد هذا البحث على المناهج العلمية الآتية: 

من    والمنع  ،المنهج الاستقرائي: من خلال تتبع تعريفات الأصوليين للمصلحة وأقسامها وحصر أدلة الحجية  -1
 في كتب التراث الأصولي. مظانها

المنهج التحليلي المقارن: تم توظيفه عند عرض مسألة تعارض المصالح والمفاسد، وكذا عند مناقشة الآراء   -2
 المعاصرة حول تغير المصالح للوصول إلى الوجه الراجح.

المنهج التطبيقي: عبر تنزيل القواعد الأصولية المستخرجة على مسألة المطويات والكتيبات الشرعية، لبيان   - 3
 أثر التعارض والترجيح في العمل الدعوي المعاصر.

البحث مستوفياً   يكون  البحث من  للولكي  فقد اعتنيت بتوثيق ما ورد في هذا  المتبعة،  المنهجية  شروط 
في هامش البحث، وكذلك الاهتمام بعزو الآيات القرآنية إلى   ومراجعهانصوص وأقوال بعزوها إلى مصادرها،  

مواضعها من الكتاب العزيز، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية ووضع الآية بين قوسين مزهرين، وتخريج الأحاديث  
وتجنباً للحشو والتطويل لم أترجم لهم،   ،ونظراً لكثرة أسماء الأعلام الواردة في البحث   ، من كتب الأحاديث المعتمدة

 وبإمكان القارئ الرجوع إلى كتب التراجم.

 الدراسات السابقة:  -خامساً 

 تعددت المصنفات التي اعتنت نظرية المصلحة ومن أبرزها: 
 وهو كتاب أصّل للمصلحة وشروطها بدقة،   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د/ محمد سعيد البوطي،  -1

 واختلف هذا البحث عنه بالتركيز المكثف على جزئية التعارض والتغير تحديداً، مع إسقاط معاصر. 

 تعليل الأحكام د/ محمد مصطفى شلبي.   -2
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،  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د/ حسين حامد حسان. ويمثلان العمود الفقري لمبحث تغير المصالح  -3
 نظرية المقاصد.الفتية و بما يخدم استقرار    والترجيح بينها الفرضينفي بحثي هذا على المقارنة بين  وحرصت 

  بحوث متعددة اعتنت بالتطبيقات السياسية والاقتصادية غالباً ، وهي  المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة  -4
 ، وهي )المطويات الشرعية(. اختلف بحثي عنها باختيار نازلة دعوية واجتماعية دقيقةبينما 

 : خطة البحث –ساً ساد

 سأتناول مسألة تعارض المصالح وتغيرها، وذلك وفق الخطة الآتية: 

  .حجية المصلحة –أقسام المصالح  – مفاهيم أساسية متعلقة بالموضوعالتمهيد: 

 :المطلب الأول: التعارض في المصالح

 .تعارض المصلحة مع مصلحة أخرى 

 .تعارض المفاسد 

 .تعارض المصلحة والمفسدة

 :المطلب الثاني: تغير المصلحة

 تغير المصلحة بتغير الزمان والظروف. 

 :تطبيق لتعارض المصلحة مع المفسدة

 .المطويات والكتيبات الشرعية 
  من خلال سأل أن أكون قد وفقت في عملي أو في أكثره.. وأبدأ بسم الله في أولى نقاط البحث  أوالله  

 التالية:  ات الصفح

 
 
 
 
 
 
 
 



Al-Jabal Academy Journal of Social and Humanities                                                      03 (02): 30-50, 2024  

 

34 

 

 التمهيــــــــــد:
 مفاهيم أساسية متعلقة بالموضوع

ــية التي   ــول الفقه من الأدوات الأســــاســ ــلامية وعلم أصــ ــريعة الإســ يعتبر مفهوم التعارض والترجيح في الشــ
 واستخدام الاحكام منها عندما يبدوا أن هناك تضارباً بينها. ،يستخدمها العلماء لفهم النصوص الشرعية

 .(1)فالترجيح في اللغة: مأخوذ من الرجحان وهو ميل كفة الميزان وثقلها
وفي الاصـــــطلاد: تقديم المعتمد لأحد الدليلين المتعارضـــــين في الظاهر، لما فيه من مزية، أو قوة تجعل  

 .(2)العمل به أولى من الآخر
 .(3)التعارض لغة: مأخوذ من العرض، وهو المنع والمقابلة

وفي الاصـطلاد: تقابل دليلين أو مصـلحتين على وجه يمنع كل واحد منهما ويقضـي الأخر في الظاهر،  
 .(4)أي دليل يدل على الجواز والآخر يدل على المنع

ل ح ،  لَحَ، كمَنَعَ وكَرُّمَ، وهو صــس لودس صــَ ، كالصــد دد الفَســادس لادُّ: ضــس لَحَ، والصــض المصــلحة في اللغة من الفعل صــَ
سَدَ  وصالسح  بالكسر،  تَف  لَحَ: نَقيضُّ اس  تَص  دَةُّ المَصالسحس واس  لَحَةُّ: واحس دد أف سَدَه، والمَص  لَحَه: ضس  (5).وصَليح  وأص 

أما المصـلحة فهي عبارة في الأصـل  "  بقوله:أما في اصـطلاد الفقهاء فقد عرف الإمام الغزالي المصـلحة 
ــلاد   ــد الخلق، وصـ ــرة مقاصـ ــنا نعني به ذلك؛ فإن جلب المنفعة، ودفع المضـ ــرة، ولسـ عن جلب منفعة أو دفع مضـ
الخلق في تحصـيل مقاصـدهم، ولكننا نعني بالمصـلحة المحافظة على مقصـود الشـرع، ومقصـود الشـرع من الخلق 

قلهم ونســلهم ومالهم، فكل ما يتضــمن حفع هذه الأصــول الخمســة  خمســة: وهو أن يحفع عليهم دينهم ونفســهم وع
 (6)".فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة

ــور بأنها   ــلاد، أي النفع منه دائما أو غالبا، للجمهور أو  "وعرفها ابن عاشـ ــل به الصـ ــف للفعل يحصـ وصـ
 (7)".للآحاد 

وأما حدها بحســــب العرف فهي الســــبب المؤدي إلى الصــــلاد والنفع؛ كالتجارة  "وأما الطوفي الحنبلي فقال 
 (8)".المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

فهذه التعريفات تكاد تجمع على أن المراد بالمصــــــــــلحة معنى لا يكاد يبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي؛ بأن  
ــبب، وهي بالدرجة الأولى تعني ما كان من الأمور ما   ــلحة هي كل ما كان نفعا في ذاته أو أفضـــى إليه بسـ المصـ

شــرعية المســتمدة من كافة الأصــول ســواء كان متســقا مع الشــرع، محققا لمقاصــده باعتبارها مراد معظم الأحكام ال
 منها المتفق عليها أو المختلف فيها.

﴿إسن     وقد ورد اســتخدام لفع الإصــلاد بمعناه ضــد الإفســاد في القرآن الكريم في مواضــع منها قوله تعالى:
ل تُّ وَ سلَي هس أُّنسيبُّ  س عَلَي هس تَوَكض فسيقسي إسلاض بسايض تُّ وَمَا تَو  تَطَع  لَادَ مَا اســــ  صــــ  ﴿وَمَا كَانَ رَبدكَ  وقوله عز وجل:  (9)أُّرسيدُّ إسلاض الإ س

لسحُّونَ  لسكَ ال قُّرَى بسظُّل مٍ وَأهَ لُّهَا مُّصــــــ  هَا وقوله تعالى  (10)لسيُّه  لَاحس دَ إسصــــــ  ضس بَع  َر  دُّوا فسي الأ  ســــــس وغيرها من   (11): ﴿وَلَا تُّف 
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 الآيات.
 أقسام المصلحة 

 :(12)قسم العلماء المصلحة إلى عدة أقسام وعلى أسس مختلفة منها
 فريق قسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

ــارق قيمة ما    -1 ــهد لها بالاعتبار، كتضـــمين السـ ــها لوجود أصـــل شـ ــهد الشـــرع باعتبار نوعها أو جنسـ ــلحة شـ مصـ
)وهذه المصـلحة تدخل عند هذا الفريق    ،سـرق؛ لأن الشـارع شـهد لنوعها بحكمه تضـمين الغاصـب قيمة ما غصـبه

وذلك لأن الشــرط عندهم في القياس أن يوجد الأصــل الذي يعتبر الشــارع    هي القياس نفســه؛  القياس، أوفي باب  
 .(13)فيه عين المصلحة أو جنسها(

مصـلحة شـهد الشـرع بإلغائها وبطلانها لوجود نص أو أصـل يدل على حكم في المسـألة مغايرٍ لهذه المصـلحة    -2
والتي ربمــا يظن أن الأخــذ بــالمصــــــــــــــلحــة فيهــا يحقق منفعــة أو يــدفع ضــــــــــــــرراً، )ومن أمثلــة هــذا النوع    ،المتوهمــة

وهي التخفيف مما يعانيه من ألم مرض أو ألم   ؛ويكون له فيه مصــــــلحة  ،...الانتحار فإنه يجلب لصــــــاحبه منفعة
حرمان ولكن الشـــارع لم يعتبر هذا النوع من المصـــالح بل نص على إلغائه في محكم الكتاب وســـنة الرســـول عليه  

ــلاة والســــــلام يمًا  (14)قال الله تعالى ،الصــــ م  رَحس م  إسنض اضَ كَانَ بسكُّ كُّ ــَ تُّلُّوا أَن فُّســــ وَانًا وَظُّل مًا  *  ﴿ ولا تَق  عَل  ذَلسكَ عُّد  وَمَن  يَف 
يرًا  س يَسس لسيهس نَارًا وَكَانَ ذَلسكَ عَلَى اض فَ نُّص   .(15)فَسَو 

ــرع باعتبارها ولا لإلغائها  -3 ــهد الشــــ ــكوت عنها فلم يشــــ ــلحة مســــ ــهد بالاعتبار لنوع هذه   ،مصــــ فلم يوجد نص يشــــ
وهي ما يعرف بالمصــلحة المرســلة أو    ،كما لم يوجد نص يشــهد لنوعها أو جنســها بالإلغاء  ،المصــلحة ولا لجنســها

 .(16)الاستدلال المرسل أو المناسب المرسل
لم يســـلم به كثير من العلماء، لأنه )لا يتصــور    نه تجب الإشـــارة هنا إلى أن وجود هذا النوع أصـــلا  أعلى  

  ،وأن الدين لم يكمل  ،لأن هذا يتضـــــــمن أن الله قد ترك الناس ســـــــدى ،أن توجد واقعة مســـــــكوت عنها في الشـــــــرع
 .(17)والنعمة لم تتم، وهذا خلاف ما أخبر به الشارع سبحانه وتعالى(

 وهؤلاء قسموها إلى ثلاثة أقسام: :فريق قسم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها
ــالح الدين والدنيا، بحيث لو فقدت وفاتت لم تجر  "و  :مصـــــــلحة ضـــــــرور ة  -1 هي التي لابد منها في قيام مصــــــــ

فالمصــالح الضــرورية تكون الأمة بمجموعها وآحادها في افتقار ضــروري إلى   ...(18)"مصــالح الدنيا على اســتقامة
  :ولخص أهل العلم هذه المصـالح في خمس ضـرورية هي   ،بحيث لا يسـتقيم النظام باختلالها  ،تحصـيلها واجتلابها

ــل والمال والعقل ــارع عز و جل   ،حفع الدين والنفس والنسـ ــونها على الحالة التي أرادها الشـ والمراد بحفظها هو صـ
إلغاء القصــاص بمصــلحة موهومة    :ومثال ذلك  ،لا بما يتوهمه البشــر لأن ذلك يدخلها في المصــالح الملغاة  ،منها

 لكنه يتعارض مع نص الشارع في ذلك. ،في حفع النفس
وهي ما كان مفتقرا إليها من حيث التوســــــعة ورفع الضــــــيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  ": مصــــلحة حاجية  -2
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ــقة اللاحقة بفوت المطلوب، ــقةفإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج   والمشــــــــــ وهي أقل   ،(19)"والمشــــــــــ
وتشــمل    ،ولكن ينجم عن فقدها حرج ومشــقة شــديدين  ،بحيث لو فقدت لم يخش منها الهلاك ،مرتبة من الضــروري 

ضـــــــــرورة إليه ولكنه محتاج إليه في اقتناء    ما لأجله شـــــــــرعت الرخص من قصـــــــــر وجمع و ســـــــــقاط وغيرها مما لا
 .(20)المصالح

ولكن يقع موقع التحســـين والتزيين والتيســير   ،وهي مالا يرجع إلى ضـــرورة ولا إلى حاجة"  :مصــلحة تحســينية  -3
ويشــــــــــــــمـل ذلـك مـا يرجع في مجملـه إلى مكـارم    ،(21)"ورعـايـة أحســــــــــــــن المنـاهج في العـادات والمعـاملات   للمزايـا ...

والأكل باليمين وشــكر صــاحب الطعام والدعاء  ،كآداب المأكل والمشــرب من النهي عن النفف في الإناء ؛الأخلاق
ومنها طهارة البدن والثوب والمكان، وغير ذلك مما تســــتطيبه الأنفس الكريمة ويأتي في باب الأخلاق الكريمة  ،له

 والعادات الحسنة.
 حجية المصلحة:

فالحنفية والشــافةية لم يعتبروه أصــلا   ،اختلفت المذاهب في الأخذ بالمصــلحة كأصــل تســتقى منه الأحكام
وقـال مـالـك والحنـابلـة إن المصــــــــــــــالح المعتبرة يؤخـذ بهـا مـادامـت مســــــــــــــتوفيـة    ،وأدخلوه في بـاب القيـاس  ،قـائمـا بـذاتـه

 للشروط، فإنها تكون محققة لمقاصد الشارع الحكيم و ن لم يكن لها نص خاص.
 :(22)أدلة القائلين بحجية المصلحة

و راقة عمر رضي الله عنه اللبن المغشوش تأديبا للغشاشين،   ،عمل الصحابة، ومنه جمع القرآن في المصاحف  -
ومنه قتل الجماعة بالواحد لأنه لو وقف عند ظاهر النص لكان سبيل الفرار من القصاص اشتراك الجمع في قتل 

 و ن لم يكن في هذه الأمور نص خاص. ،لكن الصحابة أخذوا بأصل المصلحة  ،الواحد 
إن الأخذ بالمصــــلحة يعد أخذا بمراد الشــــارع مادامت المصــــلحة متماشــــية مع مقاصــــد الشــــارع والتي اســــتنبطها    -

  لها.و همالها إهمالا  ،العلماء من النصوص الشرعية، فيكون الأخذ بها أخذا بمقاصد الشرع
وهو تتعاضـــــــد كافة   ،أن عدم الأخذ أو إعمال أصـــــــل المصـــــــلحة يفضـــــــي إلى وقوع الناس في الحرج والمشـــــــقة  -

رَ لقوله تعالى:    ،الأصـول الشـرعية لرفعه من خلال تقرير المقاصـد الشـرعية مُّ ال عُّسـ  رَ وَلَا يُّرسيدُّ بسكُّ مُّ ال يُّسـ  ﴿يُّرسيدُّ اضُّ بسكُّ
وا اضَ عَلَى مَا هَـــــــــــــــــــــــــدَاكُّم  وَلَعَلضكُّم  تَش   ةَ وَلستُّكَــــــــــــبسّرُّ دض لُّوا ال عس مس ونَ وَلستُّك   .(23) كُّرُّ

ما خير بين أمرين إلا اختار أيســـرهما ما لم  ) ولقول عائشـــة رضـــي الله عنها إن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم
 (24)يكن إثماً(

وقد وضــــــــــع الإمام مالك   ،ويعد الإمام مالك الأكثر عملا بالمصــــــــــلحة حتى أصــــــــــبح يذكر بها وتذكر به
 شروطا للعمل بالمصلحة هي:

وبين مقاصــد الشــارع فلا تنافي أصــلا من أصــوله،  ،: الملاءمة بين المصــلحة التي تعتبر أصــلًا قائما بذاتهأولها
ــيلها ــارع إلى تحصــ ــد الشــ ــالح التي يقصــ بأن تكون    ؛ولا تعارض دليلا من أدلته القطةية، بل تكون متفقة مع المصــ



Al-Jabal Academy Journal of Social and Humanities                                                      03 (02): 30-50, 2024  

 

37 

 

 و ن لم يشهد لها دليل خاص. ،من جنسها ليست، غريبة عنها
ــبة المعقولة التي إذا عرضـــــت على أهل العقول  ،أن تكون معقولة في ذاتها :ثانيها ــاف المناســـ جرت على الأوصـــ
 بالقبول.تلقتها 
بحيـث لو لم يؤخـذ بـالمصــــــــــــــلحـة في موضــــــــــــــعهـا لكـان النـاس في   ،: أن يكون في الأخـذ بهـا رفع حرج لازمثـالثهـا
 .(25)حرج(

 :(26)على أن الشاطبي ساق شروطا تختلف قليلا عن هذه وهي
 أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في فهمها. -1
 أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع. -2
 .أن يقصد مجرد الامتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم فهذا أكمل وأسلم -3

بإعطائها بعدا  ؛ولعل هذه الشـــروط التي ســـاقها الشـــاطبي توحي بمدى الحذر في الأخذ بأصـــل المصـــلحة
ــلحة ــلحة كانوا أبعد ما يكونون عن    ،تعبديا يظهر في الاحتســــاب عند العمل بالمصــ وهذا ينبئ أن الآخذين بالمصــ

 العمل بالهوى والتشهي.
 .(27)أدلة القائلين بعدم حجية المصلحة

دًى  إن الله تعالى لم يترك عباده في أمر من الأمور سـدى قال تعالى:  -1 انُّ أَن  يُّت رَكَ سـُّ ن سـَ بُّ الإ س سـَ بل    (28)﴿أَيَح 
شـرع لهم ما يحقق له مصـالحهم، ولم يتجاوز مصـلحة راجحة إلا دل عليها فالقول بالمصـالح المرسـلة يعني أن الله  

مَتسي وَرَ قال تعالى   ،تعالى أهمل خلقه، وهذا غلط ــــــــــــكُّم  نسع  ينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُّم  وَأَت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ تُّ عَلَي  مَل تُّ لَكُّم  دس مَ أَك  يتُّ لَكُّمُّ  ﴿ال يَو  ضس
ينًا  لَامَ دس س   .(29)الإ س

ــيئا-2 ــلة عمل بالظنون، والظن لا يغني من الحق شـــ ــالح المرســـ ﴿وَمَا  والدليل عليه قوله تعالى    ،أن العمل بالمصـــ
عَلُّونَ  نَ ال حَقسّ شَي ئًا إسنض اضَ عَلسيم  بسمَا يَف  نسي مس ثَرُّهُّم  إسلاض ظَنًّا إسنض الظضنض لَا يُّغ   .(30) يَتضبسعُّ أَك 

ــربا من   ــلحة لا يعدو أن يكون ضـ ــفه الفريق الآخر بالمصـ ــلحة أن ما يصـ ويرى القائلون بعدم حجية المصـ
 .  (31)ضروب الاستحسان

إلا أن بعض الباحثين يرى أن قواعد الحنفية   ؛ورغم أن الأحناف لم يشـتهر عنهم القول بالأخذ بالمصـلحة
 .(32)الملائمةو ن كانت تحت اسم الملائم المرسل أو المصلحة  ،تتسع للقول بالمصلحة

وذلك لأن    ،أو هي القياس نفســـــه  ،تدخل باب القياس  -الأحناف والشـــــافةية–والمصـــــلحة عند هذا الفريق 
 .(33)الشرط عندهم في القياس أن يوجد الأصل الذي يعتبر الشارع فيه عين المصلحة أو جنسها
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 المطلب الأول: التعارض بين المصالح:

 يقول العز بن عبد السلام:
ةس  " ضـَ دس ال مَح  ةس، وَدَر ءَ ال مَفَاسـس ضـَ السحس ال مَح  يلَ ال مَصـَ صـس ر عس أَنض تَح  ودس الشـض فَى عَلَى عَاقسلٍ قَب لَ وُّرُّ  عَن  نَف سس  لَا يَخ 

ن   مُّود  حَســــــَ هَا مَح  جَحس السحس فَأَر  جَحس ال مَصــــــَ يمَ أَر  دس ، وَأَنض تَق  ن  مُّود  حَســــــَ انس وَعَن  غَي رسهس مَح  ن ســــــَ دس  الإ س دس ال مَفَاســــــس ، وَأَنض دَر ءَ أَف ســــــَ
، وَأَنض دَر ءَ أَف س ــَ ن  مُّود  حَســَ هَا مَح  جَحس السحس فَأَر  جَحس ال مَصــَ يمَ أَر  دس ، وَأَنض تَق  ن  مُّود  حَســَ هَا مَح  دس مُّود  فَأَف ســَ هَا مَح  دس دس فَأَف ســَ دس ال مَفَاســس

حَةس   السحس الرضاجس يمَ ال مَصـــــــَ دس ، وَأَنض تَق  ن  السحس  حَســـــــَ حَةس عَلَى ال مَصـــــــَ دس الرضاجس ، وَأَنض دَر ءَ ال مَفَاســـــــس ن  مُّود  حَســـــــَ عَلَى ال مَر جُّوحَةس مَح 
مُّود  حَسَن    .(34)"ال مَر جُّوحَةس مَح 

وفي أحيان أخرى تتعارض    ،ليسـت المصـالح دائما متماشـية معا، ففي بعض الأحيان تتعارض مصـلحتان
وقبل ذكر أقوالهم في ذلك  ،وقد فصـل العلماء القول في هذه المسـائل  ،مفسـدتان، وقد تتعارض المصـلحة والمفسـدة

 :نذكر أولا المقصود بالتعارض في اللغة
ــيئان إذا تقابلا التعارض: ــنع  ،مصـــدر تعارض الشـ ــته بمثل ما صـ أي أتيت بمثل ما أتى، والتعارض   :تقول عارضـ

 .(35)هو التدافع والتمانع و التنافر
 تعارض المصلحة مع مصلحة أخرى:

 أو لا يمكن. ،وهنا لا يخلو الأمر من أن يمكن الجمع بينها ،قد يجتمع في وقت واحد أكثر من مصلحة
فإن  "قال ابن القيم    ،و ن لم يمكن ذلك قدم الأهم فالأهم  ،فإذا أمكن تحصـــــــــــيلها جميعا حصـــــــــــلناها جميعا

ــالح بحســـــب الإمكان ــيل المصـــ ــيلها كلها   ،ءشـــــييفوت منها    وأن لا  ،الشـــــريعة مبناها على تحصـــ فإن أمكن تحصـــ
حصــــــــــــلت و ن تزاحمت، و ن لم يمكن تحصــــــــــــيل بعضــــــــــــها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشــــــــــــدها طلبا  

 :(37)وهيوقد وضح العلماء طرقا لمعرفة الراجح منها  ،(36)"للشارع
  ،فالمصـــــــــلحة الأقوى والأهم مقدمة على غيرها   ،النظر إلى عين المصـــــــــلحة وترتيبها من حيث القوة والأهمية  -1

 التحسينية. الحاجية على    الحاجية، وتقدمفإذا اجتمعت مصلحة ضرورية وحاجية قدمت المصلحة الضرورية على  
فالمصــلحة العامة مقدمة على المصــلحة الخاصــة والمنفعة التي تطال الجماعة   ،النظر إلى شــمول المصــلحة  -2

مقدمة على المصـــــــلحة التي تقف عند حدود نفع الفرد، فمصـــــــلحة الجماعة باختطاط طريق يمرون منه مقدم عل  
 مصلحة الفرد في ملك الأرض التي ينتفع بها هو فقط.

والمصـــــــــلحة المظنونة ظنا راجحا    ،فالمصـــــــــلحة المحققة مقدمة على المصـــــــــلحة المظنونة  ؛النظر إلى تحققها  -3
ــلحة الموهومة أو ــكوك في وقوعها مقدمة على المصـ ــلمين العزل جماعة من    ،المشـ فعند ما يقاتل جماعة من المسـ

تكون مصـــــــلحة حفع حياة الجماعة بتراجعهم مصـــــــلحة محققة ترجح أمام   ،المشـــــــركين المســـــــلحين رجاء النصـــــــر
 مصلحة النصر الموهومة. 
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وأخيرا تبقى الإشـــارة إلى أنه إذا عدم المرجح الذي يرجح به بين المصـــالح لتقاربها، وبعد اســـتفرا  الوســـع 
 .(38)في البحث عن مرجح؛ فهنا يتخير في التقديم والتأخير

 التعارض بين مفسدة ومفسدة أخرى:
ــاد من لَهو وَلعب  ي إسلَى ال فسـ اده وَمَا يُّؤَدسّ ــَ ــدَة لكذا فسيهس فَسـ سـ َمر مف  رَر يُّقَال هَذَا الأ  ــض ــدَة الضـ سـ ــود بال مف  المقصـ

وهمَا )ج(   (39):أَبُّو ال عَتَاهسيَ  مفاسد. قَالَ وَنَح 
سدَة سدَة للمرء أَي مف  بَاب والفرا  وَال جدّة ... مف   إسن الشض

وهي كذلك من المصـطلحات التي يكثر دورانها عند الحديث عن المصـلحة المرسـلة   ،وهي ضـد المصـلحة
 لارتباطهما وتلازمهما.

ويبسـط   ،على أن المقصـود بالمفسـدة أصـلا من حيث هي كان محل جدل بين العلماء من فقهاء وفلاسـفة
الإمام الشــاطبي القول في ذلك، ولكن ما يســتفاد بعد هذا الجدل أن الفقهاء يذهبون إلى أن مةيار اعتبار المفاســد 

وأن المصــالح والمفاســد   ،أن المصــالح والمفاســد الدينية أو الأخروية تعرف بالشــرع  :مفاســدا إنما يرجع لأمور منها
ــرع ــا تعرف بتحديد الشــ ــة ،الدنيوية  أيضــ ــدة محضــ ــة أو مفســ ــلحة محضــ ــلحة لابد وأن   ،وأنه ما من مصــ فكل مصــ

ــدة ــوبها مفســــــ ــالح، ومثل لذلك بالأكل فمع ما فيه من الملذة  ،تشــــــ ــدة إلا وتخالطها بعض المصــــــ وأنه ما من مفســــــ
ومع ذلـك فـالمعتبر هو الأمر الأعظم وهو    ،والمنفعـة إلا أنـه تخـالطـه المتـاعـب والآلام لتحصــــــــــــــيلـه و عـداده ...الف

 .(40)مصلحة الدين والدنيا لا من  حيث أهواء النفوس
 رى أننا نخلص للآتي:فنعلى أنه بإعمال النظر في جملة ما تقرر أنه من المفاسد 

ولكن لما غلب جانب   ،يعني بالضــرورة خلوه من المصــلحة  أن وصــف أمر ما على أنه مفســدة شــرعية لا
 وهذا يدخلها تحت المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها. ،المفسدة فيه على جانب المصلحة وصف بالمفسدة

ــلحة فيها ــلها و ن توهمت مصــ ــد بإصــ  ،والقتل ،من ذلك الكبائر كالشــــرك والإلحاد  ،أن ثمة أمورا هي مفاســ
 وهذه أمور تكاد تتفق الأديان والعقول على اعتبارها من المفاسد. ،والسحر  ،والعقوق 

ــلها ــالح وملذات من حيث أصـــ ــد  ،أن هناك أمورا هي منافع ومصـــ ــهد الشـــــرع أنها من المفاســـ ولكن لما شـــ
عدت كذلك لما تنطوي عليه من المضـــــــرات والمفاســـــــد التي ذكرها المشـــــــرع الحكيم حينا وســـــــكت عنها في أحيان  

 ومن أمثلة ذلك: ،أخرى 
فالأكل والشـرب هما من المنافع والمصـالح وذلك بشـهادة الشـارع فيما رواه   ،الفطر في رمضـان بغير عذر

وَتَهُّ وَطَعَامَهُّ مسن    :القدســـــيففي الســـــنن في الحديث   ،عنه رســـــوله الكريم ه  لسي()يَدَعُّ شـــــَ ولكن لما كانت هذه   ،(41)أَج 
 لذلك.المنفعة تنافي الامتثال لأمر الله عز وجل، وتفوت منفعة الطاعة وثوابها عدت مفسدة 

وفي من لا يؤدي زكاة ماله إيثارا للذة كنز ماله   ،والأمر نفســــــــــــه في من يتعمد ترك صــــــــــــلاته لملذة النوم
ولكنها عدت   ،و نما هي مصــالح في أصــلها  ،والاحتفاظ به، وهذا يعني بداهة أن هذه الأمور لا تعد مفاســد مطلقة
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 من المفاسد لما تعارضت مع أوامر أو مناهي الشارع.
و ن لم يمكن    ،فإذا أمكن درؤها جميعا درئت  ،وذلك في حال اجتمعت مفاســـــد محضـــــة  ،أما عن تعارض المفاســـــد 

فالمفســـدة المؤثرة على الدين أو النفس أو العقل أو المال أو   ؛ذلك فيدفع الأعظم فالأعظم بحســـب ترتيب المضـــار
ومضــرة الجماعة تســتدفع بارتكاب مفســدة    ،النســل تســتدفع بارتكاب مضــرة أخف قد تتعلق بأمر حاجي أو تحســيني

 (42)والمفسدة المحققة الوقوع تستدفع بارتكاب المفسدة المحتملة. ،تتعلق بالفرد 
ــع يتخير. ــتفرا  الوســـ ــد أو عدم المرجح بعد اســـ ــتوت المفاســـ ــا  العلماء العديد من القواعد   فإذا اســـ وقد صـــ

 الفقهية للترجيح عند تعارض المفاسد منها:
مَا - تسكَابس أَخَفسّهس مَا ضَرَرًا بسار  ظَمُّهُّ يَ أعَ  وعس سَدَتَانس رُّ  (43)إذَا تَعَارَضَ مَف 
لس دَف عس ضَرَرس ال عَامّ  - َج  ؛ لأس رَرُّ ال خَاصد  (44)يُّتَحَمضلُّ الضض
رَرُّ  - َخَفسّ  الضض َشَدد يُّزَالُّ بسالأ   )45)الأ 

 تعارض المصلحة والمفسدة:
تقرر في الشـرع الإسـلامي أن اهتمام الشـارع بالمنهيات أشـد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا فقد رسـم العلماء 

 منهج الترجيح عند تعارض المصالح والمفاسد كالآتي:
إذا اجتمعت المصـــلحة والمفســـدة وأمكن تحصـــيل المصـــلحة ودرء المفســـدة حصـــلت المنفعة، و ن لم يمكن  

فإن كانت المصـلحة أعظم قدمت و ن أدى ذلك   ،تحصـيل المصـلحة إلا بارتكاب بعض المفاسـد قدم الأعظم منهما
و ن كان العكس قدم درء المفسـدة على تحصـيل المصـلحة، وفي ذلك يقول العز بن عبد السـلام   ،لارتكاب بمفسـدة

تسثَا" دس فَعَل نَا ذَلسكَ ام  السحس وَدَر ءُّ ال مَفَاســـس يلُّ ال مَصـــَ صـــس كَنَ تَح  دُّ فَإسن  أَم  السحُّ وَمَفَاســـس تَمَعَت  مَصـــَ مَا  إذَا اج  س تَعَالَى فسيهس َم رس اض لًا لأس
تُّم    التغابن:   تَطَع  ــ  ب حَانَهُّ وَتَعَالَى: قفَاتضقُّوا اضَ مَا اســــ ــُّ لسهس ســــ دَةُّ   ،[16لسقَو  ــَ ســــ يلُّ فَإسن  كَانَت  ال مَف  ــس صــــ وَ سن  تَعَذضرَ الدضر ءُّ وَالتضح 

لَحَةس... ــ  دَةَ وَلَا نُّبَالسي بسفَوَاتس ال مَصـ ــَ سـ لَحَةس دَرَأ نَا ال مَف  ــ  ظَمَ مسن  ال مَصـ ل نَا   أعَ  ــض دَةس حَصـ ــَ سـ ظَمَ مسن  ال مَف  لَحَةُّ أعَ  ــ  وَ سن  كَانَت  ال مَصـ
مَا وَقَ  دُّ فَقَد  يُّتَخَيضرُّ بَي نَهُّ السحُّ وَال مَفَاســـــــــس تَوَت  ال مَصـــــــــَ دَةس، وَ سن  اســـــــــ  ســـــــــَ لَحَةَ مَعَ ال تسزَامس ال مَف  مَا، وَقَد  يَقَعُّ  ال مَصـــــــــ  د  يُّتَوَقضفُّ فسيهس

تسلَافُّ فسي تَفَاوُّ  خ  د الاس  (46)"تس ال مَفَاسس
فقدمت مصلحة    ،ومفسدة الكذب   ؛أو إصلاد الزوجة  ،ومثاله اجتماع مصلحة الإصلاد بين المتخاصمين

ل حُّ خَي ر  الصلح لقوله تعالى   .(47)﴿وَالصد
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 تغير المصالح: :المطلب الثاني
 تغير المصلحة بتغير الزمان والظروف:

ــلحة ــمات المصــــ ــمة من ســــ ــلحة بتغير الزمان والظروف هي ســــ تحدث عنها الدكتور محمد  ،وتغير المصــــ
 حسان.وعارضه فيها د/حسين حامد  ،مصطفى شلبي في كتابه تعليل الأحكام

ــالح تتغير بتغير الأزمـان فيلزم ذلـك لا محـالـة تبـدل    ،وتتجـدد بتجـدد الأحوال ،يرى د/شــــــــــــــلبي )أن المصــــــــــــ
ــالح التي شــــرعت لها( ــف ،(48)الأحكام تبعا لتبدل المصــ ــائل النســ ــتدل لذلك بمســ ــريع  ،ويســ ونزول   ،والتدرج في التشــ

ــبات، ــة  الأحكام تبعا للحوادث والمناسـ ــة تكون لها أحكام خاصـ ــالح خاصـ فإذا  ،وأن كل هذه أدلة على أن ثمة مصـ
 لها.تبدلت المصالح تبدلت الأحكام تبعا 

ــلحة من النص حينذاك ذكر ــت معه في أبواب المعاملات والعادات   وفي موقف المصـــــــ )أنها إذا تعارضـــــــ
بل هو عمل بالنصــــوص الكثيرة الدالة على    ؛وليس هذا إهدارا للنص بمجرد الرأي  ،التي تتغير مصــــالحها أخذ بها

وأنه لا يتصــور تعارض    ،وأما إذا كانت المصــلحة المســتفادة من النص لا تتغير فلا يترك النص أصــلا  ،اعتبارها
 .(49)بينهما فضلا عن أن يترك النص بها(

ويعارضـــــه د/حســـــان في القول بهذا المبدأ أصـــــلا ويرى )أن الحكم الشـــــرعي الذي شـــــرع تحقيقا لمصـــــلحة  
ــرع لتحقيقها كذلك  معينة ثابت لا يتغير ولا يتبدل في نظرنا، ــلحة التي شـــــ ومن ناحية    ؛هذا من ناحية ،لأن المصـــــ

سـواء كانت هذه المصـلحة ثابتة أو متغيرة ...فإذا نص الشـارع على   ،أخرى فإننا لا نرى ترك النص بمصـلحة قط
وهذا الحكم لا يلحقه    ،فإن هذا حكم شـــرعي تقرر لمصـــلحة معينة  ؛واليمين على من أنكر ،أن البينة على المدعي

 (50)لأن المصلحة التي قصد تحصيلها ثابتة كذلك( ،التغيير ولا التبديل
بمعنى أنه    ،ويرى أن الأدلة الشـــــــــــرعية عامة تعتمد على مقدمة نظرية وهي تحقق مناط الحكم الشـــــــــــرعي

وتعتمد كذلك على مقدمة أخرى    ،متى تحقق مناط الحكم في مسألة ما حكم فيها بالحكم الشرعي المنصوص عليه
وأن هذا الأخير ثابت لا يتغير ولا يتبدل )لأن المصــلحة التي قصــد به تحقيقها لا تصــير    ،نقلية وهي الحكم نفســه

وأما الأول فيمكن أن يقال إنه يعتمد على العادات والتجارات والخبرات وغير ذلك من الظروف  ،مفســـــدة وبالعكس
ــاء    ،فيتغير بتغيرها  ،المتغيرة ــيلها ثابتان لا يتغيران إلا بانقضـــ ــلحة التي شـــــرع لتحصـــ ولكن الحكم الشـــــرعي والمصـــ
 (51)الكون(

 الترجيح:
  ،رغم صــــحة ما ذهب إليه د/ حســــان من أن رد النص والاحتكام للمصــــلحة لا يمكن أن يكون أمرا مقبولا 

لكن رد رأي د/شــلبي في أن المصــالح تتغير بتغير الزمان والأحوال   ،فمتى  وجد النص فلا مجال لتحكيم ما عداه 
فما كان محققا   ؛فقد ســـبق وتمت الإشـــارة إلى أن المصـــالح مســـتندة إلى مقاصـــد الشـــرع ؛ربما يحتاج إلى المراجعة

لذلك فبالإضـــافة إلى ثبات    وما كان معارضـــا أو مهدرا لمقاصـــد الشـــرع فهو مفســـدة، ،لهذه المقاصـــد فهو مصـــلحة
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ــرع لا تتغير ولا تتبدل  ،وأنه لا يمكن أن يتغير أو يتبدل ،الحكم ــد الشــــــ ــلحة في   ،فكذلك مقاصــــــ لكن  ما يعد مصــــــ
وما تتحقق    ،والمعول عليه في هذه الحالة هو توفر مناط الحكم  ،يكون كذلك في زمن آخر  قد لا ،ظروف أو زمن

 :ومثال ذلك هو كما ذكر د/ شلبي ،به مقاصد الشرع في الحالتين
ــاجد  ــاء إلى المســـ ــلحة الدينية من تفقيه   ؛خروج النســـ والذي كان مباحا في زمن النبوة لما يحققه من المصـــ

فلما تغير الزمان ورأى الصــــــــحابة أن حفع ذات   ،وحصــــــــولهن على أجر الصــــــــلاة في بيوت الله  ،النســــــــاء بدينهن
ــلحة  ــلحة الدينية  –المصـ ــد ثابت وهو حفع الدين  ،في منعهن من الخروج أفتوا بذلك –وهي المصـ   ،فالحكم والمقصـ

 لكن المصلحة تغيرت من الإباحة إلى الحظر بحسب تغير الظروف.
 المفسدة.تطبيق لتعارض المصلحة مع 

 :المطويات والكتيبات الشرعية
ــغير ــرعية ذات الحجم الصـــــــ ــاعت الكتيبات الشـــــــ ــمن معلومة دينية   ،وعدد الأوراق القليل ،شـــــــ والتي تتضـــــــ

وقد تتضمن    ،أو شرد الأربعين النووية  ،ربما تكون في صورة ملخص كتاب ضخم ككتاب الكبائر للذهبي  ؛صغيرة
إلى   ،أو التوعية لأمر شـاع بين الناس  ،نخبة من الأذكار التي صـحت نسـبتها إلى رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم

وبعض هذه  شــــــــــاعت هذه الكتيبات والمطويات منذ ثمانينيات القرن الماضــــــــــي،  ،غير ذلك من المقتطفات الدينية
وذلك  ؛لكن غالبا ما تكون غير موســـومة باســـم أحد   ،المطويات تنشـــر عن طريق هيئات الأوقاف والشـــؤون الدينية

ــر هذا العلم الجليل أكثر أهمية من نشـــر   ــك أن نشـ ــاحبها دون أن يدخله أدنى شـ ــدقة جارية لصـ رجاء أن تكون صـ
ورأى فيها المهتمين بالعلم الشـرعي والكثير من العلماء  وسـيلة جيدة لنشـر العلم والثقافة الشـرعية بين    ،اسـمه عليها

وربما كانت في كثير من الأحيان توزع   ،لما تتمتع به من ســـهولة الحمل والاقتناء  ،أكبر شـــريحة ممكنة من الناس
  ،الضـــخمة   الشـــرعيةوبما تتميز به من الاختصـــار لمن لا يهوى أو لا يســـتطيع  قراءة الكتب والموســـوعات   ،مجانا

وعمل نخبة من   ،وأصــــــــــــبحت تلاقي القبول بين الناس ،وقد حققت هذه الكتب والمطويات نجاحا باهرا في مهمتها
أهل العلم على الحث على طباعتها وتوزيعها رجاء تعميم النفع بها، لما تبين من المصــــــــــلحة في تشــــــــــجيع الناس  

 على المشاركة في هذا العمل المبارك.
ــمن   ــدر وتتضــــــ ــاعت في الفترات الأخيرة بين هذه الكتيبات والمطويات أخرى لا يعرف لها مصــــــ ولكن شــــــ

كما قد تتضــمن شــرحا وتوجيها لآية أو حديث بما ينصــر طائفة    ،أحاديث من الموضــوعات أو لا يعرف له أصــل
ــيعي  ،معينة ــر الفكر الشـــــ وهذه  ،وتطعن على الصـــــــحابة الكرام  ،بل وبلغ الأمر أن ظهرت كتيبات ومطويات تنشـــــ

الكتيبـات تنتشــــــــــــــر بين النـاس لثقتهم بهـا بـل لربمـا يهـدونهـا أو يعملون على نشــــــــــــــرهـا مجـانـا في المحـال والمـدارس 
 والجامعات.

 وهذه الصور لإحدى المنشورات:
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إلى مفســـدة دينية   ففي مثل هذه الحالة تغيرت مصـــلحة تشـــجيع العامة على طباعة و صـــدار هذه الكتب،

أتاحه ذلك من فرصـــة أمام كل مفســـد وعدو لسســـلام لاســـتغلال ثقة الناس بهذه الكتيبات، واســـتغلال    عظيمة، بما
 أو وجود اسم أو كنية مجهولة للمؤلف. أن الناس اعتادوا طرحها إما بدون اسم للمؤلف مطلقا،

ومنع إصـــدار هذه  منع حث العامة على طباعة ونشـــر هذه الكتب،  -والله أعلم-لذا فالمصـــلحة تقتضـــي  
ــرعية، ــة لمتابعة هذه   الكتيبات والمطويات إلا عن طريق جهات شــ وأن تكون تحت رقابتها وتخصــــص هيئة خاصــ

    استيرادها.المنشورات ومراجعتها لمن يرغب في نشرها أو 
 



Al-Jabal Academy Journal of Social and Humanities                                                      03 (02): 30-50, 2024  

 

46 

 

 الخاتمة:
ــرعي ل حكام ــلة كدليل شـ ــلحة المرسـ ــر حول المصـ وبيان تعريفها وحجيتها بين    ،بعد هذا العرض المختصـ

ــألة التعارض في المصــــالح ســــواء بين المصــــالح نفســــها أو بين المصــــالح    ،وأقســــامها ،المذاهب  والتركيز على مســ
بعد هذا  ،والطرد الموجز لمســألة تغير المصــالح بحســب تغير الأزمنة والظروف  ،أو بين المفاســد كذلك  ،والمفاســد 

 العرض نخلص إلى النتائج الآتية:
ــرعية لا  -1 ــدة شـــ ــلحة  أن وصـــــف أمر ما على أنه مفســـ ــرورة خلوه من المصـــ ولكن لما غلب جانب   ،يعني بالضـــ

 وهذا يدخلها تحت المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها. ،المفسدة فيه على جانب المصلحة وصف بالمفسدة
ــلحة فيها  -2 ــلها و ن توهمت مصــــــ ــد بإصــــــ ــرك والإلحاد  ،أن ثمة أمورا هي مفاســــــ  ،والقتل ،من ذلك الكبائر كالشــــــ

 وهذه أمور تكاد تتفق الأديان والعقول على اعتبارها من المفاسد. ،والسحر  ،والعقوق 
ــلها  -3 ــالح وملذات من حيث أصـ ــد عدت  ،أن هناك أمورا هي منافع ومصـ ــرع أنها من المفاسـ ــهد الشـ ولكن لما شـ

 أخرى.كذلك لما تنطوي عليه من المضرات والمفاسد التي ذكرها المشرع الحكيم حينا وسكت عنها في أحيان 
ــالح تتغير بتغير الزمان والأحوال ربما يحتاج إلى   -4 ــلبي في أن المصــــ ــبق وتمت   المراجعة؛ فقد أن رأي د/شــــ ســــ

كان   مصــــــلحة، وماكان محققا لهذه المقاصــــــد فهو  الشــــــرع؛ فماالإشــــــارة إلى أن المصــــــالح مســــــتندة إلى مقاصــــــد  
  يتبدل،لا يمكن أن يتغير أو    الحكم، وأنهفبالإضـافة إلى ثبات   مفسـدة لذلكمعارضـا أو مهدرا لمقاصـد الشـرع فهو 

ن كذلك في زمن  لا يكو   زمن، قد يعد مصــــــلحة في ظروف أو   تتبدل، لكن مافكذلك مقاصــــــد الشــــــرع لا تتغير ولا 
 وما تتحقق به مقاصد الشرع في الحالتين. الحكم،عليه في هذه الحالة هو توفر مناط   آخر، والمعول

 وصت الدراسة بالآتي:أومما سبق  
 .المعاصرة النوازلعلى دراسة المصالح والمفاسد في  تركز ةفقهي مجامعالدعوة الى تأسيس  -1
 و القوانين الدولية.أيجب وضع معايير تعدد متى تتحول المصلحة إلى مفسدة بسبب تغير الأعراف  -2
ــائل إ ، وحث الباحثين على  العلم بإنتاج بحوث مشـــــــتركة بين علماء الشـــــــريعة وغيرهم  تشـــــــجيع طلبة  -3 عداد رســـــ

 علمية متخصصة في تعارض المصالح والمفاسد.
 

 أجمعين.وصحبه  آلةوصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى  العالمين،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
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